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( اهداف قانون التنفيذ , اسس قانون التنفيذ, السلطة المختصة بالتنفيذ )

· يهدف قانون التنفيذ الى صيانة حقوق الدولة والمواطن وتيسير اجراءات التنفيذ وتثقيف المواطنين بروح التنفيذ الرضائي للأحكام والمحررات التنفيذية واحترام سيادة القانون لضمان استقرار المعاملات القانونية بينهم وتحقيق اهداف التنمية القومية .
· اسس قانون التنفيذ :
1- تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع وبين مصلحة المدين في ان لا يؤخذ من امواله او يعتدى على حريته دون وجه حق ومراعات الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمدين .
2- تبسيط اجراءات التنفيذ وتطوير اساليبه .
3- تشكيل مديريات متخصصه للتنفيذ وفق احدث الاسس العلمية التي تكفل السرعة والدقة وتستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية .
· السلطة المختصة بالتنفيذ 
ان تنفيذ الاحكام القضائية او المحررات التنفيذية لا تختص به المحاكم القضائية في العراق فالمحاكم القضائية ينتهي دورها بمجرد اصدار الحكم القضائي , 
اما موضوع تنفيذ الحكم فتختص به جهات عدلية تابعة لوزارة العدل او جهات اخرى خولها القانون بتنفيذ الاحكام القضائية او المحررات التنفيذية 
ان السلطة المختصة بالتنفيذ تختلف حسب نوع الدين او الحق المراد تنفيذه فاذا كان الحق المراد تنفيذه متعلق بالأشخاص العاديين اي ( ديون عادية وليست حكومية ) فان الدائرة المختصة بالتنفيذ هي دائرة التنفيذ في العاصمة بغداد ومديريات التنفيذ الموجودة في المحافظات حيث نصت الفقرة ( اولا)من  المادة الرابعة من قانون التنفيذ على ( تشكل في بغداد دائرة باسم دائرة التنفيذ ترتبط بوزارة العدل وتعتبر من اجهزتها ) .
ونصت الفقرة اولا من المادة السادسة من قانون التنفيذ (تشكل مديرية تنفيذ في كل مكان فيه محكمة بداءة ).
ومن خلال هذه النصوص نستنتج ان قانون التنفيذ نص على وجود دائرة تنفيذ ترتبط بوزارة العدل ,
وفي المحافظات توجد مديريات للتنفيذ ترتبط بدائرة التنفيذ ودائرة التنفيذ ترتبط في وزارة العدل .
ومديريات التنفيذ هذه تشكل  في كل مكان فيه محكمة بداءة وهذه المديريات تتولى تنفيذ الاحكام القضائية المدنية الحقوقية والمحررات التنفيذية المتعلقة بالاشخاص العاديين المتعلقة بالحقوق والديون العادية غير الحكومية .
· من يتولى ادارة مديريات التنفيذ :
يتولى ادارتها منفذ عدل حاصل على شهادة اولية في القانون له ممارسة قانونية لاتقل عن خمس سنوات وفي حالة عدم وجود منفذ عدل فيتولى قاضي البداءة الاول مهمة منفذ العدل .
اما اذا كان الدين حكومي ( الدائن هي الدولة والمدين شخص عادي )
هنالك قانون خاص بتحصيل الديون الحكومية يختلف عن قانون التنفيذ , هو قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56 لسنة 1977) وبموجب هذا القانون تم تخويل جهات اخرى غير مديرية التنفيذ تتولى التنفيذ لتحصيل الديون الحكومية .
· ما المقصود بالديون الحكومية :
حسب نص المادة الاولى من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56 لسنة 1977) فان الديون الحكومية تشمل على سبيل المثال :
1. الضرائب والرسوم .
2. مبالغ التزام واردات الحكومة .
3. مبالغ السلف التي تمنحها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
4. المبالغ المستحقة عن بيع وايجار او تمليك اموال الحكومة او الانتفاع منها .
5. مبالغ الخدمات التي تؤديها الحكومة .
6. المبالغ التي تصرفها الحكومة لتسفير العراقيين الى بلادهم .
7. المبالغ المحكوم بها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي وقرارات التضمين الصادرة من وزير المالية .
8. اجر مثل الانتفاع من الشواطئ والجزر والاراضي والعقارات المملوكة للدولة المقدر من قبل اللجان المختصة والمقترن بموافقة وزير المالية او من يخوله .
الجهة المخولة بتحصيل الديون الحكومية :
بينت المادة ثانيا من قانون تحصيل الديون الحكومية المشار اليه اعلاه وهذه الجهات كالاتي :
1. الوزراء ووكلاء الوزارات .
2. امين العاصمة ومدراء البلديات في مراكز المحافظة .
3. المحافظين .
4. رؤساء المؤسسات والمدراء العامين .
5. اي موظف اخر لاتقل درجته عن الدرجة الرابعة من ( قانون الخدمة المدنية ) او ما يقابلها في قوانين وقواعد الخدمة الاخرى بتخويل من الوزير المختص .
6. مدير النواحي بالنسبة لتوجيه الانذار , صلاحية توجيه الانذار للمدين فقط ولا يحق لهم اتخاذ اي اجراءات تنفيذية اخرى .
[bookmark: _GoBack]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





